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عبدالعزيز  محمد  د.  يشير 
القانون  كلية  عميد  الخليفي 
بــــجــــامــــعــــة قـــــطـــــر، إلــــــــى أن 
القطري  الاستراتيجي  الحوار 
ـــعـــقـــد فــي  ـــمـــن الأمـــــريـــــكـــــي ال
ـــتـــصـــر لـــســـيـــادة  واشــــنــــطــــن ان
قــطــر وحــقــهــا فـــي الــتــصــدي 
لأيــــــة تــــهــــديــــدات خـــارجـــيـــة، 
يتنفيذ  أمريكا  تعهدت  فيما 
للمعاهدات  وفــقــاً  التزاماتها 
ـــفـــاقـــيـــات بـــالـــدفـــاع عــن  والات
أمـــن وســيــادة قــطــر ضــد أيــة 

تهديدات خارجية.
وقـــــــــــــال: مـــــــن الـــــمـــــبـــــادئ 
الدولي  القانون  في  المقررة 
مــبــدأ الــمــســاواة فــي الــســيــادة 
بــــيــــن جـــمـــيـــع الـــــــــــدول وقــــد 
أكـــــدت الأمـــــم الــمــتــحــدة في 
ــمــبــدأ  مــيــثــاقــهــا عـــلـــى هـــــذا ال

الأول)  البند   - الثانية  (المادة 
الأمم  تعمل  بتقريرها  وذلك 
الــمــتــحــدة والــــــدول الأعـــضـــاء 
المبادئ  مــن  عــدد  وفــق  فيها 
فــي مــقــدمــتــهــا الــمــســاواة في 
الــــســــيــــادة بـــيـــن الـــجـــمـــيـــع فــي 
الـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات أمــــام 

القانون الدول.
المبدأ  هــذا  ومــفــاد  وقـــال: 
مــتــســاويــة  أن الــــدول جــمــيــعــاً 
فـــــي الــــحــــقــــوق والـــــواجـــــبـــــات 
أمــــام الـــقـــانـــون بــغــض الــنــظــر 
عــدد  أو  الــــدولــــة  عـــن حــجــم 
ومكانتها  قــوتــهــا  أو  ســكــانــهــا 
ــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة  ال
ســيــادة  وأن  والاقـــتـــصـــاديـــة، 
الدولة تعني استقلالية الدولة 
فــي مــمــارســة كــافــة شــؤونــهــا 
الداخلية والخارجية والتعبير 

والخضوع  الذاتية  إرادتها  عن 
الـــمـــبـــاشـــر لأحــــكــــام الـــقـــانـــون 

الدولي.
ــــحــــقــــوق  وقــــــــــــــال: مـــــــن ال
والقانونية  الطبيعية  السيادية 
الأســـــاســـــيـــــة الـــــمـــــقـــــررة فــي 
مــخــتــلــف الــنــظــم الــقــانــونــيــة، 
بــمــا فــيــهــا الـــنـــظـــام الــقــانــونــي 
الشرعي  الدفاع  حق  الــدولــي، 

عـــــن الــــنــــفــــس. وهــــــو الـــمـــبـــدأ 
الـــذي أكـــدت عليه الــمــادة ٥١ 
مـــن مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة 
بــتــقــريــرهــا أن لــكــافــة الـــدول 
الحق الطبيعي في الدفاع عن 
نفسها (بمفردها، أو بطريقة 
مــع  مــتــحــالــفــة  أي  جــمــاعــيــة 
إذا  أخـــــــرى)  دول  أو  دولــــــة 
مسلح  عــدوان  ضحية  وقعت 

فعلي. 
إليها  الــمــشــار   ٥١ الـــمـــادة   
وفق  الشرعي  الدفاع  حق  في 
الـــضـــوابـــط الــمــســتــقــر عــلــيــهــا 
تضمنتها  والــتــي  الـــمـــادة  فــي 
مجلس  يحاط  أن  في  أساساً 
الأمـــن عــلــمــاً بــأعــمــال الــدفــاع 
الأعـــمـــال  هــــذه  تــتــوقــف  وأن 
فـــــور تـــدخـــل مــجــلــس الأمــــن 
بــالــتــدابــيــر الــــلازمــــة ووقـــف 

العدوان. 
وحــــتــــى تـــــمـــــارس الــــدولــــة 
حقها في الدفاع الشرعي من 
وقــانــونــيــاً  طبيعياً  الــمــفــتــرض 
القوة  مقومات  لكل  امتلاكها 
الــــلازمــــة والـــكـــافـــيـــة لــلــدفــاع 
الـــعـــدوان  لـــرد  أي  الــشــرعــي، 
ينكر  لـــم  ولـــذلـــك  الأجـــنـــبـــي. 

أحد، لا فقها 
في  الــدولــة  حــق  عملا،  ولا 
أن تزود قوتها العسكرية بكل 
أنـــــواع الأســلــحــة، عـــن طــريــق 
وتطويرها  الــشــراء  أو  الإنــتــاج 
بـــالـــقـــدر الــــــذي يــمــكــنــهــا مــن 
مـــواجـــهـــة الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
للمعتدي. ويتم كل ذلك، في 
حـــدود مــا هــو مــشــروع وفــق 
واستبعاد  الدولية  الاتفاقات 

أسلحة الدمار الشامل.

حوار واشنطن انتصر لسيادة وأمن قطر
د. محمد الخليفي عميد كلية القانون:  
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